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 شكر وعرفان
 ن شكرتم لأزيدنكم " لئقال الله تعالى   "

قطومنننننننننطق نننننننننالىقلىنحمدننننننننناقعلنننننننننل ق ق  ننننننننن  قو  ننننننننن  ق ننننننننن لىق   ننننننننن ق  ننننننننن ق     ننننننننن ق ننننننننن
لإنجننننننننننن  ق نننننننننننالىقلى  يننننننننننن قلى نننننننننننا قع  ننننننننننن ق  ق لننننننننننن  ق  ننننننننننن قبا  ننننننننننن  قولى  ننننننننننن ققومننننننننننن  

  نننننننننننطقتق  نننننننننننطق قو  ق  دننننننننننن قت  ئننننننننننن لق لننننننننننن قمنننننننننننطقلى  ننننننننننن ق   ننننننننننن ق ننننننننننن  ق  ننننننننننن 
ق  نننننننننننن  قلى  نننننننننننن قلى لننننننننننننل ق  قلى  نننننننننننن    و ق  نننننننننننن  قوكقلى     نننننننننننناق ق  نننننننننننن ققعفسنننننننننننن 
  ننننننننن ق  ص ئ  ننننننننن قوع ننننننننن ئي قلى    ننننننننن ق  ننننننننن ققبنننننننننن     ننننننننن     قللى ننننننننن     ققلىنحلننننننننن  

 نننننننننننن ق  نننننننننننن  الق سنننننننننننن قلى  نننننننننننن  قق  نننننننننننن ق قو  قجمق شننننننننننننل قامنننننننننننن قلىنحم  لنننننننننننن قلىنحنننننننننننن   ل
مننننننننننننطق   نننننننننننن قلىوقق  نننننننننننن  قبا لننننننننننننل قلى نننننننننننن  ق  ق نننننننننننن قمننننننننننننطق نننننننننننن   ي   قق فنننننننننننن  ي
قب   .قق
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  مقدمة:
كس صون كرامة تُعدّ الحريات الشخصية من أبرز ركائز الدولة القانونية الحديثة، فهي تع

الإنسان وضمان حقوقه الأساسية في مواجهة كل أشكال التعدي أو التعسف، سواء من جانب 
الأفراد أو السلطات. وقد كرّست معظم الدساتير الوضعية، ومنها الدساتير العربية، هذه 

اس الحريات في صلب منظومتها القانونية، معتبرة إياها من الحقوق المقدسة التي لا يجوز المس
 .بها إلا في حدود ما يقتضيه القانون 

غير أن مجرد الاعتراف بالحريات الشخصية لا يكفي لضمان احترامها، بل يتطلب الأمر 
الحماية منظومة حماية فعّالة تكفل هذه الحقوق من أي انتهاك، وهو ما يأتي على رأسه 

ردع والزجر. فالقانون الجنائي لا باعتبارها الأداة القانونية الأكثر صرامة وفاعلية في ال الجنائية
يقتصر فقط على تحديد الأفعال التي تشكل انتهاكًا لهذه الحريات، بل يمتد ليقر العقوبات 
المناسبة لكل من تسول له نفسه التعدي عليها، سواء تعلّق الأمر بحرية التنقل، أو السلامة 

 .لفرديةالجسدية، أو الحق في الخصوصية، أو غيرها من مظاهر الحرية ا
وتتجلى أهمية موضوع الحماية الجنائية للحريات الشخصية في ظل ما يشهده الواقع 
المعاصر من تحديات، سواء على صعيد اتساع سلطات الضبط الإداري، أو تصاعد التهديدات 
الأمنية، أو حتى سوء استخدام السلطة، مما يجعل التوازن بين مقتضيات الأمن ومتطلبات 

 .يقة تتطلب دراسة قانونية معمقةالحرية مسألة دق
وانطلاقًا من هذا السياق، تهدف هذه المذكرة إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني الذي 
يوفر الحماية الجنائية للحريات الشخصية، مع تحليل نصوص القانون ذات الصلة، واستعراض 

ى فعالية هذه الحماية الاجتهادات القضائية والممارسات العملية، في سبيل الوقوف على مد
وحدودها، وكذا اقتراح السبل الكفيلة بتعزيزها بما يتلاءم مع دولة القانون واحترام حقوق 

 .الإنسان
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 الإشكالية
 أبرز هي وما الجزائري؟ القانون  في الشخصية للحريات الجنائية الحماية نجاعة مدى ما
لردعها؟ المقررة ائيةالجن والآليات الحريات هذه تواجه التي تالاعتداءا صور



 

 

التا يخي  الإطا  الفصل الاول:

  والنظري لفكرة الحق في الح اة الخاص 
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  تمهيد
  عد موضوع الحق في الخصوصية من أهم الموضوعات في الوقت الحاضر، وذلكُ ي

قة بحياته الخاصة التي منحها لاالتي تعتبر شيء جوهري له ع الإنسانبكرامة  لارتباطه
 الانتقاصيجوز  لا الوضعية؛ إذ أنه الأحكامله الحق سبحانه وتعالى ثم تبنت هذا الحق 

هذه الكرامة، وأي انتقاص منها يؤدي بشكل فعال ومباشر إلى عدوانا على   من
 الإنسانعلى حياة  الأخيرةولقد أثر التقدم التكنولولوجي المتسارع في العقود   الخصوصية؛

، جراء التطفل على الحياة الخاصة الاجتماعيةالخاصة، مما أدى إلى تغير الحياة   وحرياته
 .وانتهاكها  للأفراد
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 التاريخي والنظري لفكرة الحق في الحياة الخاصة الإطار: الأولالفصل     
سنتناول من خلال هذا الفصل الاطار التاريخي والنظري لفكرة الحق في الحياة الخاصة 
بحيث يحوي هذا الفصل على مبحثين الأول) التطور التاريخي لفكرة الحق في حرمة الحياة 

  (القانونية  مدلول الحق في حرمة الحياة الخاصة و طبيعته اني)الخاصة( والث
  : التطور التاريخي لفكرة الحق في حرمة الحياة الخاصةالأولالمبحث 

من المعروف أن النظم القانونية القديمة كانت نظما تسلطية غالبا حيث كانت الحرية 
ته الخاصة وسلوكه مع مهدرة إذ كان الفرد خاضعا للجماعة في أدق تفاصيل حيا  شبه

بمفهومها الحالي معروفة في العصور القديمة وهي  للإنسانتكن الحياة الخاصة   لم الآخرين
الجليد والعصر الحجري وعصر بداية استعمال المعادن فقد كان نمط الحياة في هذه   عصر
  قوتهخائف مذعورا دائما يبحث عن  فالإنسانر السحيقة يتناسب مع شدتها وقسوتها و العص

بين  الأمنملتمسا بعض  الأخطارمتحفزا لدرء  الأحجاربين طبقات الجليد أو ركام 
  1والمغارات  الكهوف

  : الحق في الحياة الخاصة في الشرائع الشرقية القديمةالأولالمطلب 
بالحق في الحياة الخاصة، ويتمثل  اللاتينيإن الحق في الخصوصية يعرف في النظام 

من أي تدخل مادي أو معنوي، وهو حق عميق  الأشخاصخصوصية سرية و  احترام  في
الجذور من الوجهة التاريخية؛ فقد اعتنت النصوص الدينية المختلفة بإبراز هذا المعنى، 

  . التشريعات الوضعية  وكذلك
  : مدونة حمورابي الأولالفرع 

الملك  د مابين النهرين وما جاورها ، في عهدلصدرت هذه المدونة في بابل في ب
في السنة التاسعة والعشرين من حكمه ، وتعد من أشهر المدونات في تاريخ   حمورابي

قيامها بالبحث والتنقيب  خلالالشرق القديم والعالم ، وقد اكتشفتها البعثة الفرنسية من 
في مدينة سوز العراقية وتدل نصوص هذه المدونة على اهتمام حمو رابي   والحفر

                                                           
1
 ،ص 1961صوفي أبو طالب، مبادئ تاريخ القانون، القاهرة، دار النهضة للطبع و النشر، مصر،   
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، وإقامة العدل ، أما عن المضمون المدونة فلم الأفرادوضمان حريات  الاجتماعي  للإصلاح
تشمل تجميعا للقواعد العرفية بل تضمنت بعض المسائل التي تحتاج إلى تقنين ، واعتمد 

.إذا فرض أنكما أنها تميزت بقسوة 1 الأخرى  الأمورعلى ما استقر عليه العرف في   الملك
الخامسة على أنه فردا فتح ثقبا في منزل لكي يسطو  الجنائية حيث نصت المادة  أحكامها

 أن يقتل ويدفن  عليه يجب
  الفرع الثاني: مدونة مانو في الهند     

في الهند، وقد اختلف المؤرخون بخصوص تاريخ صدورها، غير  "مانو" صدرت مدونة
  لة الهند، وقد قسم المجتمع في دو الميلادبعد  200الرأي الراجح بين أنها صدرت عام   أن

  القديمة، أي في شريعة البرهمية إلى طبقات أربع، وذلك نتيجة للتفرقة العنصرية بين طوائف
  الشعب، وكانت الطبقة البرهمية في طبقة أعلى من جميع الطبقات، ولذلك تمتعت بجميع
دها االمزايا والحقوق، وكانت طبقة المنبوذين هي أقل الطبقات، حيث كان يعين أفر 

  حقوق لها لاحرية و  فلاأة كذلك ر حقوق لهم وكانت الم لابيدا ع بوصفهم
 الاعتداء، واعتبر والأفرادلحرمة المسكن  اللازمةقد بسط قانون العقوبات فيها الحماية 

 الأفرادحرمة المنزل جريمة يجب توقيع عقوبة صارمة لمن يأتيها، حفاظا على أسرار   على
  . الآخرينالصادرة من  الانتهاكات من

 يتضح أن هذه المدونة قد توسعت في مفهوم السكن بمد نطاق الحماية إلى ملحقاته، كما
  إلى المفهوم الحديث للحماية الإشارةكان لها السبق في 

  الفرع الثالث :القانون المصري القديم
 .نقتصر على أهم عنصرين وتتمثل في العصر الفرعوني ، والعصر البلطمي

  :العصر الفرعوني اولا 

                                                           
الوضعية والأحكامفوزية شريط، التطور التاريخي للحق في الخصوصية بين النصوص الدينية      1 بحث مشارك ،"دراسة تحليلية" 

في كتاب أعمال المؤتمر الدولي المحكم حول الخصوصية في مجتمع المعلوماتية على الموقع ومنشور  com.jilrc://https 
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المراجع   وفي هذا العصر كان يسود قانون مصري أصيل من البيئة المصرية ورغم قلة
الجرائم   والوثائق وندرة المصادر العلمية فان المؤكد أن ذلك العصر قد تميز بتقنين بعض

مته لاوس  بنظام الجيش والإخلالكالتآمر والثورة على الملك  والاجتماعية والأخلاقيةالدينية 
والقتل والزنا  على المقدسات وعلى المساس بالعدالة والاعتداءاطنين بواجباتهم ،المو  وإخلال

  والاغتصاب
ثة لام السارق بدفع ضعف أو ثاللسرقة يتمثل في إلز  زاءكما وضع المشرع المصري ج

أضعاف قيمة الشيء المسروق إلى المسروق منه، وكذلك تعويضه عن الضرر الذي أصابه 
  في السرقات التي تحدث في ظروف زاءالمسروق وكان شديد الجبسبب حرمانه من الشيء 

  1خاصة
  ثانيا: العصر البلطمي

  طمة في مصر يتسم بطابع اقتصادي، بحيث اهتمت القوانين في هذهلاكان نشاط الب
  أنه صدرت إلاالتجارة واتساع نطاق العمليات التجارية  انتعاش، الاقتصاديةالفترة الجرائم 
، و الإداريةشريعات التي تتصل بالقانون العام، منه ما يتضمن تنظيما للشؤون الكثير من الت

منه ما يتدخل في مجال القانون الجنائي وقسمت إلى طائفتين: أولهما تتعلق بالمساس 
 الأفرادبالمصالح العامة وهي الجرائم العامة و ثانيهما : تتعلق بالمساس بالمصالح 

  والعرض والأموالعلى النفس  الاعتداءجرائم  الجرائم الخاصة ومن أمثلها يوه
  المطلب الثاني: الحق في الحياة الخاصة في الشرائع الغربية القديمة

و  الاغريقيالقديمة في المجتمع  رائعسوف نتطرق إلى الحياة الشخصية في الش
  .الروماني و الجرماني

 
 

                                                           
  1بدوي ثروث، أصول الفكر السياسي و النظريات و المذاهب السياسية الكبرى، القاهرة، دار النهضة، العربية للطباعة و النشر،

14،ص 1967    
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 غريقيالإ: الحق في حرمة الحياة الخاصة في التشريع الأولالفرع 
  حماية غير الإغريقيكانت الحماية القانونية المقررة لحرمة المسكن في التشريع  

  مباشرة بحسبان أنه قد حمى المنزل بوصفه بناءا ماديا ،لذلك كانت المصلحة القانونية
للجريمة ذات صفة مادية وذلك ما يوضحه الحكم الذي كان ينص على عقوبة أصلية لمن 

منزل من أجل دخوله من تلك الفتحة    نافذة في جدار حائطيضبط وهو يقوم بفتح 
 حالة سرقة المنزل بواسطة الكسر، فهنا أصبحت جريمة انتهاك حرمة المسكن بوسيلة  .وفي
الذي يعد ظرفا مشددا وتكون العقوبة اشد من العقوبات المنصوص عليها بالنسبة  الكسر
 1 . الأخرى السرقات  لجرائم

 في حرمة الحياة الخاصة في التشريع الرومانيالفرع الثاني: الحق 
وفي الشرائع الغربية القديمة كان الرومان يعتبرون انتهاك حرمة المسكن اعتداء على  

  ذات الشخص، ومن ثم فإن المصلحة القانونية المقصودة بالحماية لم تكن حماية البناء
كانوا يعتبرون المنازل  المادي للمسكن بل كانت تهدف إلى ذات المجني عليه، فالرومان

الرومان لبعض   ومما يؤكد احترام الآلهةالمقدسة، وكانوا يضعونها تحت حماية  كالأماكن
المحافظة على   بوجوب -المحلفين  -والمحامين  الأطباءصور حماية هذا الحق هو إلزام 

ية السر   ، فقد عرف الرومان2الإغريقما يعهد إليهم من أسرار وعلى غرار الصيارفة 
الذاكرة،   ، فكان في سعاة البريد أن يتصفوا بقوةالمراسلاتالمصرفية وأما فيما يتعلق بسرية 

يتسلمون رسائل مكتوبة لحملها إلى أماكن مختلفة مع  هؤلاءولكن مع تطور الكتابة أصبح 
الحقوق العامة   جهلهم بما تتضمنه من أسرار لقد عنيت الشرائع السماوية بسط حمايتها على

في حرمة حياتهم الخاصة، ففي الديانة  الأفرادحق  احترامخاصة، وأكدت على ضرورة وال
متلبس ليال   اليهودية يظهر أن حرمة المسكن مثال كانت بصورة غير مباشرة، فلو قتل لص

 لاالعقاب، إذ   لقيامة بعمل ثقب في حائط مسکن من أجل السرقة، فإن القاتل يعفى من

                                                           
 مرجع سابق – 133ص  -أبو طالب صوفي 1
2
 مرجع سابق - 20ص بدوي ثروث،  
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نص يعاقب على جريمة انتهاك حرمة المسكن بوصفها جريمة  يوجد في القانون اليهودي
التي ترتكب   لهذا الحق بوصفه ظرفا مشددا لجريمة السرقة الإشارةقائمة بذاتها، بل وردت 

  .عن طريق عمل ثقب أو كسر 
 الفرع الثالث: الحق في حرمة الحياة الخاصة في التشريع الجرماني القديم

طوة هامة في سبيل تطور الحماية القانونية لحرمة المسكن خ الألمانيلقد حقق القانون  
القانونية   أول القوانين الذي حدد صراحة المصلحة لانهو بالتالي فالحياة الخاصة للفرد 
  و بذلك تكون الجريمة " أمن المسكن وسكينته" لجريمة انتهاك حرمة المسكن بأنها

أمثلة جرائم انتهاك حرمة المنازل  و اعتبرت قائمة بدائها، و من استقلالهاقد حققت 
البسيط للمسكن وأكثرها جسامة دخوله  الاقتحامالسطو المسلح على مساكن الغير أو   جريمة
  بالقوة

 وما بعده الإسلامفترة ما قبل  خلالالمطلب الثالث: الحق في الحياة الخاصة 
 لمسيحيةوما بعده اليهودية و ا الإسلاموفي هذا المطلب في الفترة ما قبل  
 : الحق في الحياة الخاصة في الديانة اليهودية و المسيحيةالأولالفرع  

  : اليهوديةاولا
لم   الحق في حرمة الحياة الخاصة في الديانة اليهودية والمسيحية في العصور القديمة

لمتكن للمجتمعات في ذلك الزمان تعرف  الإنسانتظهر آية مكانة لمبادئ الحرية ولحقوق 
  على الأقوياءى هذه المبادئ السامية بل كانت عهودا من القهر والظلم وتسلط شيئا عل

  وحريته العامة والخاصة كانت في هذه الإنسانالنفوذ ويبدو أن حقوق  واستغلالالضعفاء 
السماوية ببسط حمايتها على الحقوق  الشرائعفي ضمير الغيب وعليه عينت  تزال لاالعصور 

  في حرمة حياتهم الخاصة مما الأفرادلى ضرورة احترام حق العامة والخاصة وأكدت ع
  الفقرة" يقودها إلى تقسيم الفرع إلى الحق في حرمة الحياة الخاصة في الديانة اليهودية

 1 "الأولى
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، ومنها الديانة اليهودية للأفراداهتمت الشرائع السماوية للحفاظ على الحياة الخاصة 
م، وقد أرسله هللا سبحانه وتعالى و أنزل عليه لاالس تنسب إلى سيده موسى عليه  التي

لا نيين و راواليهودية مذهبان أولهما الربانيين ويؤمنون بالتوراة والسنة و ثانيهما الق  التوراة 
على ستر  الإنسانغير .حيث جاء في التوراة ما يعني حرص  لافي التوراة  إلايعتقدون 
شير إلى حرص آدم وحواء لستر ما ظهر منهما ورد في سفر التكوين ما ي  وقد تهخصوصيا

  الله لامرمنها مخالفة  الاقترابالشجرة التي وسوس الشيطان  نبعد أن أكل م
  ثانيا: المسيحية

  م،لاالتي جاء بها المسيح عليه الس الآدابلقد اهتمت المسيحية بشكل كبير بذكر 
العهد الجديد ما ورد ومن ضمن الفقرات الدالة على أهمية الحق في الخصوصية في 

الفقرات من العهد الجديد ضرورة إلقاء التحية عند   هذه خلاليظهر من  إنجيل لوقا في
، وقد ورد في موضع آخر من للأشخاصالخاصة   دخول البيت من باب احترام حق الحياة

  الاستئذان  بإنجيل لوقا وكل ذلك يصب في آدا
  الإبراهيمية الأديانيم والجديد وعلى غرار بقية وعليه فإن الديانة المسيحية بعهديها القد

  ما خلالفقد ورد فيها عبارات كثيرة صريحة وواضحة على الحق في الخصوصية من 
قبل الدخول واحترام الحق في الحياة  الإذنتضمنته جل النصوص حول طلب 

 1 لأشخاصل  ةالخاص
 الإسلاميةعة الفرع الثاني :الحق في حرمة الحياة الخاصة في الشري     

قد نشأت مستقلة عن القانون  -باعتبارها ختام الديانات  - الإسلاميةوفي الشريعة 
الروماني أو غيره من الشرائع ، مع مراعاة جانب التفاعل والتأثير المتبادل بين الثقافات، 

 ، حيث جعلللإنساننظرية متكاملة وشاملة للحق في حرمة الحياة الخاصة  الإسلامأقام   فقد
الحرمة ضرورة إنسانية، مثل سائر الضرورات التي تعتبر من مقومات المجتمع   هذه

ليس كمجرد  -القرآن الكريم والسنة النبوية  -فهي مطروحة في النصوص   الإسلامي
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تقوى على رفع نظام تشريعي أو بناء فقهي وإنما هي واجبات يأثم من  لا  أخلاقيةتوجيهات 
ترها، أو ينتهك حرمتها فالمسكن في مفهوم القرآن الكريم يعني يهتك س  يتركها، ويعاقب من

خصوصياته  والحرمة والنهي عن التجسس وسوء الظن بالمسلم يعني صيانة  والحماية الأمن
خصوصية الفرد  الإسلاميةولم يقف عند هذا فحسب فقد حمت الشريعة   وحرمة أسراره ،
قبره، وانتهاء بعدم إفشاء أسراره إن لم تكن  باحترام جثته ابتداء بعدم نبش  حتى بعد وفاته
  حميدة  مكرمة أو صفة

  القانونية  المبحث الثاني : مدلول الحق في حرمة الحياة الخاصة و طبيعته    
  الإنسان، باعتبار أن حق الإنسانيعد الحق في حرمة الحياة الخاصة من أهم حقوق 

 الإطارحريات الشخصية التي تشكل في حرمة حياته الخاصة يعتبر جوهر الحقوق و ال
بد من توافر  لافي داخله أن يمارس حقه في حرمة حياته الخاصة، ف الإنسانيستطيع   الذي
بعد ذلك أن  للإنسانالحقوق و الحريات الشخصية بصفة عامة حتى يمكن   هذه

 حث وهذا ما سنتطرق له في هذا المب 1. بخصوصياته و أن يطالب بحماية حقه فيها  يتمتع
  الحق في حرمة الحياة الخاصة مفهوم: الأولالمطلب 

 والطبيعة القانونية لهسنتناول في هذا المطلب مفهوم الحق في حرمة الحياة الخاصة 
  فلكل فرد حياته الخاصة، غير أن الإنسانلحياة  ملازمةفالحق في الخصوصية فكرة 

  رد في خطر شديد، لذلك وجبتطور الحياة المعاصرة تطورا ماديا رهيبا جعلت حياة الف
  .أو النشر والاستماعحماية المكالمات الهاتفية بعدم التصنت والمراقبة والتسجيل 

  والمتيقن منه أن نطاق الحياة الخاصة يتمتع بالحماية القانونية، وهذه الحماية تجد في
الذي يرتبط إلى حد كبير بحرية الصحافة، وحماية  الاعلاممواجهتها الحق في 

تتسع وتضيق بحسب النظر إلى مدى الحرية التي يجب أن تتمتع بها   لخصوصيةا
  . الصحافة
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  للحياة الخاصة الإيجابي: التعريف الأولالفرع      
الخلوة   من تعريف الحق في الخصوصية بانه الحق في الأمريكيذهب جانب من الفقه 

بمنأى   و يخلو على نفسه اعيةالاجتمأن ينسحب باختياره من الحياة  للإنسانبمعنى يحق 
   . الآخرينعن تدخل 

  و التخفي و التحفظ الألفةو يعرفها آخرون بأنها رغبة في الوحدة و 
هدوء   و يعرف الفقه الفرنسي الحق في الخصوصية بأنه حق الشخص في أن يترك في

 وراو سكينة، باعتبار يكون لكل إنسان نطاق من الحياة يجب أن يكون خاصا به و مقص
الفرد عن   يجوز للغير أن يدخل إليه دون إذن، و الخلوة قد تكون بان يبتعد لاعليه، بحيث 

  . المجتمع و يعيش وحده فترة من الوقت
و من أشهر التعريفات الحق في الخصوصية، التعريف الذي وضعه معهد القانون 

  لخصوصيةالذي كل شخص ينتهك صورة جدية و دون وجه حق، و حق يعرف ا الأمريكي
   تصل أموره و أحواله إلى الغير، و أن لاعن طريق المساس بها، شخص آخر في أن 

أن حرمة الحياة   أمام المعتدي عليه لاالجمهور، يعد مسؤو  لأنظارتكون صورته عرضة 
أحمد سرور :الخاصة هي   الدكتور فتحي الأستاذو في شأن حرمة الحياة الخاصة يكتب 

إلى أداة عاجزة عن القدرة   تحول إلايمكن انتزاعها منه،و  لا لإنساناقطعة غالية من كيان 
و مشاعره الذاتية، و   بحكم طبيعته له أسراره الشخصية، فالإنسان الإنشائي الإبداععلى 

مناخ يحفظها و   في إلا الملامحأن يتمتع هذه  للإنسانيمكن  لاخصائصه المتميزة، و 
  . 1يهيئها السبيل البقاء

  الثاني: التعريف السلبي للحياة الخاصةالفرع 
  ذهب فريق من الفقه إلى تعريفه بطريقة سلبية، إلى القول ان الحياة الخاصة هي على

يعد من قبيل الحياة العامة، و بالتالي يكون الحق في الحرمة الحياة الخاصة هو الحق  لاما 
الحياة العامة تبدو أكثر  ، و السبب في ذلك أنالعلانيةفي الحياة غير العامة أو غير 
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أو أضيق نطاق من الحياة الخاصة، بحيث يكون من السهل تعريفا، كما أن   تحديدا
التعريف السلبي يتميز انه يتأكد أولوية الحياة الخاصة و الحرص على حمايتها، باعتبار أن 

تها، الحياة الخاصة و الحرص على حماي ةالأولويالسلبي يتميز بانه يتأكد   عدم تعريف
يخوض  لالها بحيث  الاحترامتعريف حرمة الحياة الخاصة يعتبر نوعا من   باعتبار أن عدم

يكمن في شعور  الاتجاهالفاصل بين الحياة العامة والخاصة في نظر هذا   فيها الفقه،
اتجاه ألفت حياته، وحيث يبدأ هذا الشعور في الظهور يبدأ نطاق حرمة   بالحياة الإنسان

  . 1الإنسانينتهي نطاق الحياة العامة، أي تبرز خارج باب منزل   صة والحياة الخا
  وإزاء هذه الصعوبات التي اكتنفت تعريف الحياة الخاصـة، ظهـرت محاولـة جديـدة
  تستهدف تعريفها بالتعريف السلبي، حيث فسرها بعض الفقهاء على أنها عكس الحيـاة

  الحياة"قة بالحياة العامة، أو هيلاا ليس له عالعامـة، ومن ثمة فالحياة الخاصة هي كل م
  لاالعمليـة التـي تجري وقائعها دون خفاء أمام الناس وهذا التعريف له ميزة خاصة، فهو فض

  عن كونه يسهل مهمة معرفة حدود كال من الحيـاة العامة وما يخرج عنها يعتبر من صميم
، ويؤكد على الأوللخاصة في المقام على الحياة ا الاهتمامالحياة الخاصة، فإنه يركز 

حمايتها، بمعنى أنه قد حمى الفرد من التطفل عليه إذا كـان يمارس حياته بعيدا عن   أولوية
إن جزء كبير من حياة كل  " ، وهنا يقول نيرسون مارتن في هذا الخصوص2الآخرين  أنظار

  ن الناس وبمعرفة كلفرد يعيشها في المجتمع تخص المجال العام وفي أماكن على مرأى م
الناس، ولذلك من الصعب أن ترى ما هو الضرر الذي يعود على المرء من نشـر حقائق 
تتعلق بحياته العامة، وهذا يعني انه لما كانت الحياة العامة مكشوفة للجميـع فأنـه 

في نطاق  داخلاالميسور تعريفها، وإذا ما تم تعريف الحياة العامة فيصبح ما عداه   مـن
  الخاصة لحياةا

      
 

                                                           
1
 مرجع سابق –،133ص  ثروثبدوي  

2
 97صوفي أبو طالب، مرجع سابق، ص  



  الخاصة خي والنظري لفكرة الحق في الحياةالتاري الإطار             :       الفصل الأول

 

15 

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة     
ان الطبيعة القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة بها عدة حقوق كالحق المسكن و  
يحبذ أحدا ان يعرفها المرتبطة  لافي الحياة الخاصة فلكل منا حياته الخاصة التي   الحق

  . شخصيال  بالكيان
  : الحق في حرمة الحياة الخاصة حق ملكيةالأولالفرع 

  الحق في الخصوصية من قبيل الحق في الملكية يكسبه حماية فعالة، الاعتبارإذا كان 
  كان فإن مميزات الحق في حرمة الحياة الخاصة تتعارض مع مميزات حق الملكية، فإذا

يعقل القول  لابينهما متعددة، و  ختلافالاصحيحا يحتج ما في مواجهة الكافة فإن أوجه 
  للشخص حق ملكية على ذاته، فحق الملكية كحق عيني يفترض وجود صاحب حق، و  ان

  موضوع يمارس عليه الحق، و يجب أن ينفصل صاحب الحق عن موضوع الحق، فالحق
  يمكن أنلا العيني يعني ممارسة الشخص صاحب الحق لسلطاته على موضوع الحق، ف

يمكن أن  لاومن هنا  أجزائهللشخص حق ملكية على جسمه أو على جزء من  يكون 
  . عن الشخص منفصلاالصورة محل ملكية، حيث أنها ليست شيئا  يكون 

  الفرع الثاني: الحق في حرمة الحياة الخاصة من الحقوق الشخصية
  من قبيل الاتجاه، يعتبر الحق في حرمة الحياة الخاصة وفقا لهذا الاتجاهمضمونه هذا 

الحقوق اللصيقة بالشخصية، و هي الحقوق التي يكون موضوعها العناصر المكونة 
يرتبط بالذمة المالية للشخص، و إنما  لافهو حق غير مالي و  الإنسانيةللشخصية 

الخاصة يعتبر  ، أي أن الحق في حرمة الحياةللإنسانإرتباطا وثيقا بالكيان الشخصي  يرتبط
  1الإنسانلصفة  ملازمةالقبيل الحقوق   من

  قانوني، أما الآخرفي عنصرين أحدهما طبيعي و  للإنسانو يتجسد الكيان الشخصي 
  من الناحية العضوية و النفسية و العقلية، و الإنسانالعنصر الطبيعي فيتمثل في شخص 

يبدو العنصر القانوني في الحقوق اللصيقة بالشخصية و التي يقررها القانون، كالحق في 
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  ، و الحق في الخصوصية ذلك أن الكيانالاعتبار، الصورة، و الحق في الشرف و الاسم
يضم صميم أسرار حرمة الحياة الخاصة، و لذا فهو يتمتع بالحماية و  للإنسانالشخصي 

 1 . على ما يخويه من أسرار الاعتداءيجوز   لا
ه من الحقوق بالحق في الخصوصية باعتبار  الاعترافو  الاتجاهومن نتائج هذا 

على  الاعتداءالشخصية يقدم ميزة هامة فالمعتدي عليه يستطيع أن يلجأ للقضاء بمجرد 
عنصري الخطأ و  بإثباتيلزم  لالوقفه أو منعه، و  اللازمة الإجراءاتاتخاذ   الحق، ليطلب

ي ثم الحماية القانونية أكثر قوة و فعالية، مما لو تركناها للقواعد العامة ف الضرر، و من
عليه ولكن  الاعتداءللحق أي بعد  اللاحقةالحماية  إلاتوفر  لاالتي   المسؤولية المدنية

وكان موقف المشرع   على الخصوصية الاعتداءطريق الوقاية من   الحماية القوية تكون عن
بصورة مباشرة أو   بالحق في الخصوصية فنص عليه الجزائري اهتم الدستور حيث  الجزائري 

الخصوصية، بوصفه واحد   طائفة من النصوص لكنه لم يتكلم عن الحق فيغير مباشرة ب
 الافرادفي حرمة حياته الخاصة باعتباره لم يتصدى  الإنسانمن المبادئ التي تحمي حق 

.فالمادة  الإنسانلشخصية  الملازمةأنه يعرف ما يسمى بالحقوق  إلاأحكام خاصة بالمسألة، 
الحقوق " وجود طائفة من الحقوق التي تسمى صراحةقرر ت الجزائري من القانون المدني  12

و قد ذكر المشرع في المادة النتائج القانونية التي تترتب على  "الإنسانلصفة  الملازمة
حيث قرر أن لكل من وقع عليه اعتداء غير  الإنسانلصفة  الملازمةبالحقوق  الاعتراف

 2 .للشخصية الملازمةمشروع، في حق من الحقوق 
 12و المادة  الملازمةغير مشروع في حق من الحقوق  الاعتداءن وقع عليه لكل م

و التعويض عما يكون قد لحقه  الاعتداءتنص : ،و من أمثلة لشخصيته أن يطلب وفق هذا 
 الأدبيةمة جسمه، أو سمعته لاللشخصية حرية الشخص، و س الملازمةمن ضرر .الحقوق 

  حرمة موطنه واسمه  أو
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الحقوق اللصيقة بالشخصية بأنها الحقوق التي يكون موضعها العناصر كما عرف البعض 
المكونة للشخصية، أو هي الحقوق التي تنصب على مقومات و عناصر الشخصية 

 . مختلف مظاهرها بحيث تعبر للشخص من سلطات مختلفة واردة على هذه المقومات في
 1 ياة الخاصةالذين يتمتعون بالحق في حرمة الح الأشخاصالفرع الثالث: 

  الشخص العادي :المبدأ أن الشخص الطبيعي يعد حجر الزاوية في المسألة التي نحن
بصددها و تقر هذه الحماية لكل إنسان بصفة عامة بصرف النظر عن جنسيته، أي لكل 

 الأجنبييقيم على إقليم الدولة، و بعبارة أخرى تقر الحماية القانونية لكل من الوطني و   من
و التي  الجزائري من الدستور  25سواء لذلك نعتقد أن الحماية المقررة في المادة ب  سواء

يفهم من ذلك مطلقا  ألايجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، فينبغي  لا  تقتضي انه
أن ما يكون محال للحماية هو كل من يتمتع بالجنسية الجزائرية فقط، و إنما هو كل من يقيم 

، للأفراد.خاصة أن الدستور بطبيعته يحمي كل الحقوق و الحريات  زائري الج  الاقليمعلى 
حيث تسري نصوصه على كل  الإقليميةأن قانون العقوبات يخضع لمبدأ   زيادة على ذلك

يتصور أن يقصد المشرع الخروج  لامن يوجد على إقليم الدولة بغض النظر عن جنسيته و 
الحماية القانونية، جنائية كانت أم مدنية على القاعدة، و من ثم تسري قواعد   على هذه

، أو جزائري من أجنبي على  را، سواء كان الفعل صادالأجنبيو  للجزائري الحياة الخاصة 
  على أجنبي جزائري من  على أجنبي، أو

  :الشخصية المشهورة
  العاديين في الحفاظ على أسرار حرمة الأفرادإذا كان ليس ثمة تساؤل يثور حول أحقية 

  يدق بخصوص مدى تمتع الأمرحياتهم الخاصة وعدم انتهاكها بالكشف عنها، فإن 
  الشخصيات الشهيرة بالحق في حرمة الحياة الخاصة، و ما كانت الشهرة تفقد صاحبها حقه

  .في الخصوصية

                                                           
1
 24.صبدوي ثروت، مرجع سابق،  
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ت و حول أحقية تلك الشخصيات الشهيرة في التمتع بالحق في الحياة الخاصة ظهر 
  :اتجاهات و هي  ثلاث

  :الأول الاتجاه
إلى أن  الاتجاهالشهرة تفقد صاحبها الحق في الخصوصية .يذهب أنصار هذا 

في حرمة الحياة الخاصة،  بالحق يتمتعون  لاأهل الفن  الأخصالشهيرة و على   الشخصيات
 تكون فقط محال لدعاية و إنما هي التي تسعى بنفسها لاالشخصيات   هذه لانذلك 

  الإعلاموسائل   وبرضاها التقرب من
  :الثاني الاتجاه

 لإذنجواز نشر ما يتعلق بالحياة الحرفية و المهنية للشخصيات الشهيرة دون الحاجة 
السابق و الذي يرفض بالحق في الخصوصية للشخصيات  الاتجاهمسبق و قد عورض 

  :الاعتباراتمن أهم   الشهيرة و
 بالأسرارن ضماالداخلي و التستوجب تأمين السلم  فالأخلاق :الأخلاقي الاعتبار
 1 .الانتشار  الخاصة من

  و هناك اعتبار آخر يتصل بمصلحة المجتمع فالشهرة ترتبط بنشاط الشخص في مجال
   أن المصلحة الخاصة بخير أو بشر و مصلحة المجتمع تستوجب الأصلالحياة العامة، 

 الأسرةع ان مدى تمتع المتعلقة بحياة داخل المجتم الأفرادالكف عن التعرض لخصوصيات 
تثور هذه المشكلة   ، بداية نقرر أن هناك اتجاهات فقهيا بالحق في حرمة الحياة الخاصة

وقضائيا على أن الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة  بصورة أقوى في حالة وفاة شخص
تمتد أيضا إلى أسرته في حياته أو بعد موته .إذن  اتخص الشخص وحده، و إنم لا
خصوصياته من جهة، و بأفراد أسرته عن طريق   يمس الشخص مباشرة في الاعتداءف

و إنما  للأسرةمثال  لاعتبارهيمارس حقه  لا  من جهة أخرى، وبالتالي فالشخص الارتداد

                                                           
1
 مرجع سابق -، فوزية شريط 



  الخاصة خي والنظري لفكرة الحق في الحياةالتاري الإطار             :       الفصل الأول

 

19 

الخاصة، و على هذا يجب أن تتحقق كافة   باعتبار أن مساس قد أصاب حرمة حياته
 1 . شروط المساس بالحياة الخاصة للقريب

الفقه  أراءذكرنا بأن حماية الحياة الخاصة تكون أساسا للشخص الطبيعي، بحيث تباينت 
  لحق فيبا المقارن بين مؤيد ومعارض حول ما ذا كان الشخص المعنوي يمكن أن يتمتع

الخصوصية .فيذهب اتجاه أول إلى أنه ليس للشخص المعنوي الحق في حرمة الحياة 
يعترف به لغير الشخص الطبيعي، و يبرر أصحاب هذا  لاالخاصة، فمثل هذا الحق 

وجهة نظرهم بان القانون الجنائي المصري يحمي حرمة الحياة الخاصة للمواطن، كما   الرأي
أن الدستور المصري قد ذكر موضوع حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطن، و هو ما يبدو 

 للأشخاصة الحياة الخاصة عدم إمكانية مد حماي من الدستور 25ونصت المادة   معه
 . المعنوية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 1948، الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
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  خاتمة الفصل:    
 استقراروالجماعات، ودوره في  الأفرادإن الحق في الخصوصية له أهمية على مستوى 

 الأزلالمجتمعات وتحقيق التقدم الحضاري؛ فقد عنيت بهذا الموضوع النصوص الدينية منذ 
  والتشريعات لحماية هذا الحق. وأخذ موضوع الحقالوضعية بسن القوانين  الأحكاموتكفلت 

  الوثيق لارتباطهفي الخصوصية حيزا كبيرا من اهتمام الدول والحكومات والهيئات، وذلك 
 والابتكار الإبداعومدى تأثيرها على قدرته على  الإنسانبكرامة 



 

 

 القانوني الإطا  الفصل الثاني:

 الشخص   للحريات والحماي  الجنائ  
 الجزائر في
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 تمهيد:
ي على تكريسها تُعد الحريات الشخصية من أبرز الحقوق التي حرص الدستور الجزائر 

ضمن منظومته القانونية، إدراكًا منه لأهمية صون الكرامة الإنسانية وتعزيز قيم العدالة 
وسيادة القانون. وانطلاقًا من المبادئ الدستورية، سعى المشرّع الجزائري إلى وضع إطار 

أي قانوني متكامل يحدد مضمون هذه الحريات وحدودها، ويُرسي آليات فعالة لحمايتها من 
انتهاك أو تعسف، سواء من قبل الأفراد أو السلطات العمومية. ويبرز في هذا السياق الدور 
المحوري للقانون الجنائي، باعتباره وسيلة ردعية وقائية تهدف إلى تجريم الأفعال التي تمس 
بالحريات الفردية، وتوفير ضمانات إجرائية لحماية الحقوق خلال مراحل المتابعة والتحقيق 

لمحاكمة. وعليه، يتناول هذا الفصل الإطار القانوني الناظم للحريات الشخصية في وا
.الجزائر، مع التركيز على آليات الحماية الجنائية المقررة قانونًا لتكريسها والدفاع عنها
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 الجزائر في الشخصية للحريات والحماية الجنائية القانوني الإطار :الثاني الفصل     
الفصل الاطار القانوني والحماية الجنائية للحريات الشخصية في الجزائر سنتناول في هذا 

حيث يحوي فصلنا على مبحثين الأول) الاطار القانوني للحماية الجنائية للحريات الشخصية 
 (الجزائري  القانون  في الشخصية للحريات الجنائية الحمايةفي الجزائر ( والثاني)

 حماية الجنائية للحريات الشخصية في الجزائرالمبحث الأول: الاطار القانوني لل
 سنتطرق في هذا المبحث الى الاطار القانوني للحريات الشخصية في الجزائر

 المطلب الأول: مفهوم الحماية الجنائية للحريات الشخصية في الجزائر
 في هذا المطلب سنتكلم على مفهوم الحماية الجنائية للحريات الشخصية في الجزائر

 لاول: التعريف من الناحية القانونيةالفرع ا
من الناحية القانونية، تختلف الدول في درجة حماية هذه الحريات، غير أن المرجعية 

، 1(1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )الدولية، وعلى رأسها 
دود وضعت معايير واضحة تلزم الدول باحترام الحريات الشخصية وتقييدها فقط في ح

الضرورة والشرعية، وبموجب قانون صريح. وبهذا المعنى، فإن الحريات الشخصية ليست 
مطلقة، بل مقيدة بمبدأ عدم الإضرار بالغير، ومرتبطة بمصلحة المجتمع في الأمن والنظام 

 .العام، ولكن دون أن يتحول هذا التقييد إلى ذريعة للمساس غير المشروع بهذه الحقوق 
ن القول إن الحريات الشخصية ليست فقط مظهرًا من مظاهر التحضر وفي الختام، يمك

القانوني، بل هي مرآة لمدى احترام الدولة للإنسان وكرامته. وهي تمثل، في نظر الفقه 
والقضاء، أساسًا لا يمكن التخلي عنه لبناء مجتمع عادل، يحترم الفرد ويضعه في قلب 

 .العملية القانونية والمؤسساتية
 
 
 

                                                           
1
 16المؤرخ في  67-89، صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم رقم 1966، الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 1989مايو 
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 القانونية المصادر الثاني: الفرع
 الجزائرية الوطنية المصادرأولا: 

 1:(2020) الجزائري  الدستور .1
 عام نص وهو والمواطن، للإنسان الأساسية الحقوق  حماية الدولة تضمن :34 المادة -
 .الجزائري  التشريع في الحريات حماية لقاعدة يؤسس

 .تعسفي تدخل أي من محمية نينللمواط الخاصة الحياة أن على تؤكد :35 المادة -
 للقانون، وفقًا إلا حبسه أو شخص أي على القبض يجوز لا أنه على تنص :39 المادة -

 .التوقيف شرعية مبدأ يكرس ما وهو
 مراسلاته، وسرية الخاصة حياته وحرمة الإنسان شرف احترام الدولة تضمن :40 المادة -
 .إذن دون  تصوير أو تجسس أي يمنع مما
 ظروف في إلا منها الحد يمكن ولا مضمونة، التنقل حرية أن على تنص :44 ادةالم -

 .القانون  يحددها
 :2الجزائري  العقوبات قانون  .2
 الموظف على العقوبة وتشدد قانوني، غير احتجاز أو توقيف أي تُجرم :107 المادة -

 .ذلك في يتورط الذي العمومي
 مما صاحبه، رضا دون  الغير مسكن إلى شروعالم غير الدخول تجرم :مكرر 295 المادة -

 .المسكن حرمة حماية يعزز
 موظفي عن تصدر مهينة أو إنسانية لا معاملة وكل التعذيب تجرم :مكرر 263 المادة -

 .الدولة
 وهي خاصة، أماكن في موافقته دون  شخص تصوير أو تسجيل تجرم :مكرر 303 المادة -

 .الخاصة للحياة واضحة حماية
 :1الجزائية الإجراءات ن قانو  .3

                                                           
1
 2020ديسمبر  30، الصادر بتاريخ 82، الجريدة الرسمية، العدد 2020ل سنة ، المعددستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

، المعدل والمتمم1966يونيو  8المؤرخ في  156-66، الأمر رقم قانون العقوبات الجزائري
 2
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 حق مثل الحريات لحماية ضمانات ويضع والتحقيق، والحجز التوقيف مراحل ينظم -
 خلال القضاء على عرضه وضرورة بأهله، الاتصال في وحقه محامٍ، حضور في المتهم
 .محددة آجال

 .ينهائ بحكم إدانته تثبت حتى مذنبًا الشخص يُعتبر فلا البراءة، قرينة مبدأ يكرس -
 .دائمة قضائية رقابة مع له، قوية مبررات توافر ويشترط المؤقت، الحبس من يحد -

 والإقليمية الدولية المصادر :ثانيا
 :(1948) الإنسان لحقوق  العالمي الإعلان .1
 .شخصه وسلامة والحرية الحياة في الحق فرد لكل أن على تنص :3 المادة -

 .المراسلات أو المسكن أو الأسرية الحياة أو الخصوصية في التدخل تحظر :12 المادة -
 .وخارجها الدولة داخل التنقل حرية على تنص :13 المادة -

 :(1966) 2والسياسية المدنية بالحقوق  الخاص الدولي العهد .2
 الاحتجاز أو التوقيف وتحظر الشخصي، والأمان الحرية في الحق تكرس :9 المادة -
 .التعسفي

 .الخاصة الحياة في قانوني غير تدخل أي وتحظر لخصوصية،ا تحمي :17 المادة -
 .العامة والصحة العام الأمن احترام بشرط التنقل، حرية على تنص :12 المادة -

 :(1981) والشعوب الإنسان لحقوق  الإفريقي الميثاق .3
 هذه باحترام الأعضاء الدول ويلزم والكرامة، الفردية الحرية حماية على ينص -
 .المبادئ

 .التمييز أو الاستبداد أشكال من شكل أي ومكافحة الاجتماعية العدالة تعزيز على يشجع -
 :(1984) التعذيب مناهضة اتفاقية .4

                                                                                                                                                                                     
1
 ، المعدل والمتمم1966يونيو  8المؤرخ في  155-66، الأمر رقم قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 

2
 مرجع سابق-،1966، الأمم المتحدة، ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد الد 
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 الوطنية القوانين تعديل يشمل بما أراضيها، في التعذيب لمنع تدابير باتخاذ الدول تُلزم -
 .القانون  بإنفاذ المكلفين الموظفين وتدريب

 .تعذيب أعمال لارتكاب كمبرر العليا بالأوامر التذرع جواز عدم على تؤكد -
 واهميتها في الجزائر الشخصية الحريات خصائص :الثاني المطلب

 سنتناول في هذا المطلب خصائص الحريات الشخصية في الجزائر واهميتها
 في الجزائر الشخصية الحريات خصائصالفرع الأول: 

كائز التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية، فهي عد الحريات الشخصية من أهم الر ت
تمثل حجر الأساس في العلاقة بين الفرد والدولة، وتُجسد مدى احترام النظام القانوني لكرامة 
الإنسان وحريته. وعند الحديث عن الحريات الشخصية، لا بد من التوقف عند خصائصها 

ية عميقة. هذه الخصائص لا تكتفي المميزة التي تكسبها خصوصية قانونية وأهمية فقه
بتحديد طبيعة هذه الحريات، بل تُشكل الضمانة الأولى لحمايتها في مواجهة أي تعسف أو 

 .تجاوز
أول ما يُميز الحريات الشخصية هو أنها تتمتع بصفة الإطلاق النسبي. هذه الصفة 

قانوني صريح  تعني أن الأصل في الحريات هو الإباحة، وأن التقييد لا يكون إلا بنص
ومبرر. فالمبدأ العام هو أن الفرد حر في جسده، في تنقله، في خصوصياته، في اتخاذ 
قراراته، ولا يجوز المساس بهذه الحريات إلا في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة أو حماية 
حقوق الآخرين. فمثلًا، لا يجوز تقييد حرية التنقل أو توقيف شخص ما إلا إذا توافرت 

ط قانونية دقيقة ومحددة مسبقًا، وأي خروج عن هذه القواعد يُعد انتهاكًا صارخًا للحرية شرو 
 1.الشخصية

ومن الخصائص الأساسية أيضًا الطابع الفردي للحريات الشخصية، فهي ترتبط 
بالشخص ذاته، ولا تُمارس بالنيابة أو بالوكالة. فحرمة الجسد مثلًا، أو الحياة الخاصة، أو 

اسلات، كلها حقوق لا يمكن نقلها أو التنازل عنها، ولا يجوز لأي كان أن ينوب سرية المر 
                                                           

1
 مرجع سابق –،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
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عن الفرد في تقرير كيفية ممارستها. وهي بذلك تُصنف ضمن "الحقوق اللصيقة بالشخصية" 
 .التي لا تقبل الانفصال عن الفرد، مما يضفي عليها حماية خاصة ومشددة

فيعة، إذ يُدرجها الدستور الجزائري ضمن وتحظى الحريات الشخصية بمكانة دستورية ر 
من  44، و40، 39، 35، 34الحقوق الأساسية المكفولة للمواطن. فقد نصت المواد 

الدستور على جملة من الضمانات التي تكفل الحرية الشخصية من خلال حظر الاعتقال 
ذه التعسفي، وحماية الحياة الخاصة، وتكريس حرمة المسكن، وضمان حرية التنقل. ه

الحماية الدستورية تجعل من الحريات الشخصية ذات طابع أسمى لا يجوز لأي قانون أو 
 1.تنظيم مخالف أن يمس بها

كما أن من بين أهم خصائص الحريات الشخصية هو خضوعها للرقابة القضائية. 
فالحرية ليست مجرد مبدأ نظري، بل هي حق فعلي يمكن للفرد أن يطالب به ويحتكم بشأنه 

القضاء في حال تعرضه للانتهاك. فالقاضي هو الضامن الأساسي لمشروعية القيود إلى 
المفروضة على الحريات، وأحكامه تمثل الفيصل بين سلطة الدولة وحقوق المواطن. لذلك، 
فإن الرقابة القضائية تُعد صمام الأمان الذي يحول دون الاستبداد أو التعسف في استعمال 

 .السلطة
الشخصية ارتباطًا وثيقًا بمبدأ سيادة القانون، الذي يعني أن الدولة  وترتبط الحريات

ومؤسساتها تخضع للقانون مثلها مثل الأفراد. وهذا الترابط يؤكد أن لا مجال لممارسة السلطة 
خارج إطار الشرعية القانونية، وأن أي تقييد للحريات لا بد أن يتم وفقًا لإجراءات قانونية 

 .الحقوق وضمانات الدفاع مضبوطة تضمن احترام
ومن الخصائص الجوهرية الأخرى، خاصية عدم القابلية للتجزئة. فالحريات الشخصية لا 
تُمارس بشكل مجتزأ، بل هي شبكة متكاملة من الحقوق، يؤدي انتهاك أحدها إلى المساس 

ولا بالبقية. فمثلًا، لا يمكن تصور حماية فعالة للخصوصية دون حماية سرية الاتصالات، 

                                                           
1
 ، المتعلق بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري2018مايو  2المؤرخ في  01-18القانون رقم  
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يمكن ضمان حرمة الجسد في ظل وجود ممارسات تعذيب أو سوء معاملة. ومن هنا، فإن 
 .وحدة وتكامل هذه الحريات يقتضي حمايتها كوحدة واحدة متماسكة

أخيرًا، لا يمكن إغفال أن الحريات الشخصية مرتبطة ارتباطًا جوهريًا بمبدأ الكرامة 
نية للفعل أو الامتناع، بل هي تعبير عن احترام الإنسانية. فالحرية ليست مجرد صلاحية قانو 

ذات الإنسان ككائن مستقل يملك قراره وإرادته. وأي انتهاك لهذه الحريات هو في جوهره 
 .انتقاص من كرامة الفرد، وتعدٍّ على حريته المعنوية والجسدية

ومن خلال كل ما سبق، يتضح أن الحريات الشخصية ليست مجرد مبادئ قانونية 
ة، بل هي منظومة متكاملة من القيم والضمانات التي تستهدف صيانة حرية الإنسان نظري

وكرامته في وجه أي تعسف أو استغلال. وهي خصائص تجعل من هذه الحريات ركيزة 
 أساسية لا غنى عنها في أي نظام قانوني ديمقراطي يؤمن بالعدالة والمساواة 

 في الجزائرالفرع الثاني: أهمية الحريات الشخصية      
تكمن أهمية الحريات الشخصية في كونها تجسد الاعتراف الرسمي والقانوني بكرامة 
الإنسان واستقلاليته في قراراته وأفعاله. فهي تُمثل الحد الفاصل بين السلطة الفردية والسلطة 
العامة، وتُكرّس مبدأ أن الإنسان ليس مجرد أداة في يد الدولة أو المجتمع، بل هو كائن 
مستقل له الحق في أن يعيش حياته بحرية وكرامة. وبدون هذه الحريات، تفقد الديمقراطية 

 1.معناها، ويتحول المواطن إلى مجرد تابع لا رأي له ولا إرادة
كما تساهم الحريات الشخصية في تعزيز الأمن القانوني والاستقرار الاجتماعي، إذ 

ليس عرضة للاعتقال التعسفي أو التدخل في  يشعر الفرد بالثقة في أن حقوقه محمية، وأنه
خصوصياته. وهذا يخلق بيئة يسودها الطمأنينة والاحترام المتبادل بين الأفراد والدولة، ويحد 

 .من النزاعات الاجتماعية والسياسية
وتُعد الحريات الشخصية ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة، فالمجتمعات التي تحترم حرية 

لتعبير عن آرائه وتفجير طاقاته، هي مجتمعات أكثر قدرة على الابتكار الفرد وتتيح له ا
                                                           

83ص 2019 الجزائر،  ، دار هومة،الوجيز في القانون الجنائي العامد. بوجمعة صويلح، 
1
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والتقدم. فلا يمكن بناء اقتصاد مزدهر أو نظام تعليمي متطور في ظل قمع الحريات وتقييد 
 .الأفراد

أضف إلى ذلك أن الحريات الشخصية تُشكل معيارًا لمدى احترام الدولة لحقوق الإنسان. 
التزام الأنظمة بالقانون والشرعية، ومدى شفافية الأجهزة الأمنية  فهي مؤشر واضح على مدى

والقضائية. وكلما كانت هذه الحريات مكفولة ومحترمة، كلما ارتفعت مكانة الدولة في 
 .المحافل الدولية

كل هذه الاعتبارات تجعل من الحريات الشخصية ليست فقط حقًا فرديًا، بل مسؤولية 
جوز المساس به، لأنه يمثل جوهر العدالة والمساواة والكرامة في جماعية ومبدأ أساسي لا ي

 .المجتمع
أول ما يُميز الحريات الشخصية هو أنها تتمتع بصفة الإطلاق النسبي. هذه الصفة 
تعني أن الأصل في الحريات هو الإباحة، وأن التقييد لا يكون إلا بنص قانوني صريح 

في جسده، في تنقله، في خصوصياته، في اتخاذ ومبرر. فالمبدأ العام هو أن الفرد حر 
قراراته، ولا يجوز المساس بهذه الحريات إلا في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة أو حماية 
حقوق الآخرين. فمثلًا، لا يجوز تقييد حرية التنقل أو توقيف شخص ما إلا إذا توافرت 

قواعد يُعد انتهاكًا صارخًا للحرية شروط قانونية دقيقة ومحددة مسبقًا، وأي خروج عن هذه ال
 1.الشخصية

ومن الخصائص الأساسية أيضًا الطابع الفردي للحريات الشخصية، فهي ترتبط 
بالشخص ذاته، ولا تُمارس بالنيابة أو بالوكالة. فحرمة الجسد مثلًا، أو الحياة الخاصة، أو 

لا يجوز لأي كان أن ينوب سرية المراسلات، كلها حقوق لا يمكن نقلها أو التنازل عنها، و 
عن الفرد في تقرير كيفية ممارستها. وهي بذلك تُصنف ضمن "الحقوق اللصيقة بالشخصية" 

 .التي لا تقبل الانفصال عن الفرد، مما يضفي عليها حماية خاصة ومشددة

                                                           
مرجع سابق -83ص د. بوجمعة صويلح  
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وتحظى الحريات الشخصية بمكانة دستورية رفيعة، إذ يُدرجها الدستور الجزائري ضمن 
من  44، و40، 39، 35، 34اسية المكفولة للمواطن. فقد نصت المواد الحقوق الأس

الدستور على جملة من الضمانات التي تكفل الحرية الشخصية من خلال حظر الاعتقال 
التعسفي، وحماية الحياة الخاصة، وتكريس حرمة المسكن، وضمان حرية التنقل. هذه 

طابع أسمى لا يجوز لأي قانون أو الحماية الدستورية تجعل من الحريات الشخصية ذات 
 .تنظيم مخالف أن يمس بها

كما أن من بين أهم خصائص الحريات الشخصية هو خضوعها للرقابة القضائية. 
فالحرية ليست مجرد مبدأ نظري، بل هي حق فعلي يمكن للفرد أن يطالب به ويحتكم بشأنه 

ساسي لمشروعية القيود إلى القضاء في حال تعرضه للانتهاك. فالقاضي هو الضامن الأ
المفروضة على الحريات، وأحكامه تمثل الفيصل بين سلطة الدولة وحقوق المواطن. لذلك، 
فإن الرقابة القضائية تُعد صمام الأمان الذي يحول دون الاستبداد أو التعسف في استعمال 

 1.السلطة
ي يعني أن الدولة وترتبط الحريات الشخصية ارتباطًا وثيقًا بمبدأ سيادة القانون، الذ

ومؤسساتها تخضع للقانون مثلها مثل الأفراد. وهذا الترابط يؤكد أن لا مجال لممارسة السلطة 
خارج إطار الشرعية القانونية، وأن أي تقييد للحريات لا بد أن يتم وفقًا لإجراءات قانونية 

 .مضبوطة تضمن احترام الحقوق وضمانات الدفاع
رى، خاصية عدم القابلية للتجزئة. فالحريات الشخصية لا ومن الخصائص الجوهرية الأخ

تُمارس بشكل مجتزأ، بل هي شبكة متكاملة من الحقوق، يؤدي انتهاك أحدها إلى المساس 
بالبقية. فمثلًا، لا يمكن تصور حماية فعالة للخصوصية دون حماية سرية الاتصالات، ولا 

أو سوء معاملة. ومن هنا، فإن  يمكن ضمان حرمة الجسد في ظل وجود ممارسات تعذيب
 2.وحدة وتكامل هذه الحريات يقتضي حمايتها كوحدة واحدة متماسكة
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أخيرًا، لا يمكن إغفال أن الحريات الشخصية مرتبطة ارتباطًا جوهريًا بمبدأ الكرامة 
الإنسانية. فالحرية ليست مجرد صلاحية قانونية للفعل أو الامتناع، بل هي تعبير عن احترام 

الإنسان ككائن مستقل يملك قراره وإرادته. وأي انتهاك لهذه الحريات هو في جوهره  ذات
 .انتقاص من كرامة الفرد، وتعدٍّ على حريته المعنوية والجسدية

ومن خلال كل ما سبق، يتضح أن الحريات الشخصية ليست مجرد مبادئ قانونية 
تستهدف صيانة حرية الإنسان نظرية، بل هي منظومة متكاملة من القيم والضمانات التي 

. وهي خصائص تجعل من هذه الحريات ركيزة 1وكرامته في وجه أي تعسف أو استغلال
 .أساسية لا غنى عنها في أي نظام قانوني ديمقراطي يؤمن بالعدالة والمساواة 

 الجزائري  القانون  في الشخصية للحريات الجنائية الحماية :الثاني المبحث
حث الحماية الجنائية للحريات الشخصية في القانون الجزائري حيث سنتناول في هذا المب

 آلياتفي المطلب الأول) صور الاعتداء على الحريات الحريات الشخصية( والمطلب الثاني)
 للحريات الشخصية في الجزائر( الجنائية الحماية

 الشخصية الحريات على الاعتداء صور :الأول المطلب
والعديد من التشريعات الوطنية مبدأ حماية الحريات  ي الدستور الجزائر لقد كرّس 

الشخصية باعتبارها من الحقوق الأساسية للمواطن. وتعد الحريات الشخصية جوهر كرامة 
الإنسان، وتشمل الحرية في التنقل، والخصوصية، والاختيار الشخصي، وحرية الجسد، 

صور متعددة للاعتداء ة تكشف عن وحرية الرأي والمعتقد، وغيرها. غير أن الممارسة الواقعي
، رغم الضمانات الدستورية والقانونية، مما يستوجب التوقف عندها على هذه الحريات

 .وتحليلها في ضوء القوانين الجزائرية النافذة
، وهو ما الاعتقال التعسفي أو التوقيف غير القانونيأولى هذه الصور تتمثل في 

تور الجزائري التي تنص على أن "التوقيف للنظر لا من الدس 59يتعارض مع أحكام المادة 
ل فيها تجاوزات لهذه  يمكن أن يتجاوز ثمانٍ وأربعين ساعة". ورغم ذلك، هناك حالات تُسجَّ
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الآجال دون عرض الموقوف على القضاء، أو دون إعلام ذويه، ما يشكل مساسًا صارخًا 
 1.بحرية الفرد وأمنه القانوني

من الانتهاكات الخطيرة للحريات  أو التفتيشات غير القانونيةالمداهمات كما تُعتبر 
الشخصية، خصوصًا ما يتعلق بحرمة المسكن. وينص القانون الجزائري على ضرورة 

من الدستور،  44الحصول على إذن قضائي للدخول إلى مساكن المواطنين، وفقًا للمادة 
 وفقًا للشروط التي يحددها القانون. التي تؤكد أن "المسكن لا يُنتهك"، ولا يجوز تفتيشه إلا

 .ومع ذلك، تُسجل أحيانًا ممارسات من بعض الجهات الأمنية تتجاوز هذه القيود القانونية
، المراقبة والتنصت على الأفراد دون سند قضائيومن أبرز صور الاعتداء أيضًا 

زائية )لا سيما خاصة في عصر الرقمنة والاتصالات الحديثة. وقد نص قانون الإجراءات الج
مكرر( على أن اللجوء إلى التنصت يجب أن يكون بإذن قضائي صريح ولمدة  65المادة 

محددة. ومع ذلك، هناك مخاوف حقوقية من إساءة استخدام هذه السلطة في حالات لا 
 .تستوفي الشروط القانونية، مما يهدد حرمة الحياة الخاصة وخصوصية الأفراد

(، إلا أن 55وعلى الرغم من أن الدستور يضمنها )المادة  ،حرية التنقلوفي ميدان 
هناك حالات تُسجل فيها قيود على مغادرة التراب الوطني، أو التنقل بين الولايات، خاصة 
في أوقات الأزمات، دون أوامر قضائية أو في ظل غياب مبررات صريحة. وتكون هذه 

 .د انتهاكًا لحق أصيل من حقوق المواطنالإجراءات أحيانًا مفرطة أو مفتوحة المدة، مما يُع
أحد مظاهر المساس بالحريات  منع أو قمع المظاهرات والتجمعات السلميةكذلك، يُعد 

 52الفردية، لا سيما حين يتم ذلك دون قرارات قضائية أو لأسباب سياسية. ورغم أن المادة 
إلا أن القانون رقم من الدستور تعترف بحق المواطنين في الاجتماع والتظاهر السلمي، 

المنظم للاجتماعات العامة يتطلب إجراءات ترخيص صارمة، وهو ما يُستخدم  91-19
 2.أحيانًا كوسيلة لعرقلة الحريات العامة
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القيود على حرية المظهر أو اللباس أو أما في المجال الاجتماعي والثقافي، فتظهر 
صوصًا عندما يتم التضييق كصورة من صور التدخل في الحريات الشخصية، خ المعتقد

على فئات معينة بسبب لباسها أو توجهها الديني، سواء في المؤسسات الرسمية أو الفضاء 
العام، وهو ما يُعد تقييدًا غير مباشر للحق في الهوية والخصوصية الثقافية، رغم أن المادة 

 .من الدستور تضمن حرية المعتقد والرأي 42
، خصوصًا التمييز القانونية لا تزال تفتح المجال أمام كما أن بعض النصوص القانوني

في قوانين الأسرة التي قد تُقيّد حرية المرأة في بعض الاختيارات الحياتية )مثل الزواج أو 
السفر أو الحضانة(، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط الحقوقية حول ضرورة مراجعة 

 .حريات الفردية دون تمييزبعض الأحكام لضمان المساواة وحماية ال
ضد هذه  آليات للطعن والحمايةوتجدر الإشارة إلى أن القانون الجزائري يتضمن أيضًا 

الاعتداءات، مثل التظلم الإداري، واللجوء إلى القضاء الإداري أو الجزائي، وأيضًا دور 
دائمًا  المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة رسمية تتابع التجاوزات، لكنها لا تملك

 .السلطة التنفيذية الكافية للردع الفوري 
وفي الختام، يمكن القول إن الاعتداء على الحريات الشخصية في الجزائر، وإن كان 
محصورًا في أطر محددة قانونيًا، إلا أن بعض التطبيقات الميدانية والممارسات الإدارية قد 

ونة بمدى استقلالية القضاء، وشفافية تشكل خرقًا لهذه الضمانات. وتبقى حماية الحريات مره
 .أجهزة الدولة، ومدى وعي المواطن بحقوقه وآليات الدفاع عنها

 للحريات الشخصية في الجزائر الجنائية الحماية آليات :الثاني المطلب
من أبرز الحقوق الأساسية التي يحرص الدستور الجزائري على  الحريات الشخصيةتُعد 

. ونظرًا لحساسية هذه 1أ كرامة الإنسان وحرمة جسده وخصوصيتهصونها، انطلاقًا من مبد
، الآليات القانونية ذات الطابع الجنائيالحقوق، خصّها المشرّع الجزائري بمجموعة من 

تهدف إلى ردع أي انتهاك أو تعسف قد تتعرض له هذه الحريات من قبل الأفراد أو 
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ت الشخصية في الجزائر في عدد من السلطات العامة. وتتمثل الحماية الجنائية للحريا
الوسائل القانونية، التي تشمل النصوص العقابية، والإجراءات القضائية، والمؤسسات 

 .الرقابية، والضمانات الدستورية
 1النصوص العقابية في قانون العقوبات .1

 تجريم الاعتداءات على الحريات الشخصيةأولى صور الحماية الجنائية تتجلى في 
انون العقوبات. فقد أفرد هذا القانون عدة مواد تُجرّم أفعالًا تمس بالحرية الفردية بموجب ق

 :والجسدية للفرد، من بينها
 من قانون  110إلى  107المواد ) جريمة الحجز أو القبض غير القانوني

العقوبات(، والتي تعاقب كل من قام بحرمان شخص من حريته بغير وجه حق، سواء 
 .يًا أو شخصًا عاديًاأكان موظفًا عموم

 (، التي تجرم الدخول أو البقاء في 295المادة ) جريمة التعدي على حرمة المسكن
 .منزل شخص آخر دون رضاه أو في غير الحالات التي يجيزها القانون 

 والتي جريمة التنصت أو تسجيل المكالمات أو كشف المراسلات دون إذن قانوني ،
 (مكرر 303دة تدخل ضمن انتهاك الخصوصية )الما

 وهي جرائم مشددة إذا جريمة التعذيب وسوء المعاملة أثناء التوقيف أو التحقيق ،
 (1مكرر 263مكرر و 263ارتكبها موظف عمومي في سياق وظيفته )المادتان 

 الضمانات الإجرائية في قانون الإجراءات الجزائية .2
ريات الشخصية من خلال دورًا مهمًا في حماية الح قانون الإجراءات الجزائيةيلعب 

تنظيمه الصارم للإجراءات التي تسبق المحاكمة، بما في ذلك التوقيف للنظر، الحجز، 
 :التفتيش، والاحتجاز. ومن أبرز الضمانات

  ساعة فقط )قابلة للتمديد في حالات محددة وبإذن  48بـ  مدة التوقيف للنظرتحديد
 .لة الشخص الموقوفقضائي(، مع إلزامية إعلام النيابة العامة وعائ
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  إلا بإذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، وخلال  تفتيش المنازلعدم جواز
من قانون الإجراءات  65من الدستور، والمادة  44ساعات محددة قانونًا )المادة 

 (الجزائية
  منذ بداية التحقيق، ووجوب حضور محام في حال طلب  الحق في الدفاعضمان

 .المشتبه فيه ذلك
 يتم خارج ما ينص عليه القانون، وهو ما يُعد وسيلة فعالة لإبطال  بطلان أي إجراء

 .نتائج أي تحقيق أو توقيف تم بطريقة مخالفة للضمانات الإجرائية
 دور القضاء كحامٍ للحريات .3

، آلية أساسية لحماية الحريات القضاء الجزائري، وخاصة القضاء الجزائييشكل 
متضرر من اعتداء على حريته أن يلجأ إلى القضاء لتقديم شكوى أو  الشخصية. فبإمكان أي

رفع دعوى ضد من تسبب في الضرر، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو موظفًا في الدولة. 
ويتمتع القاضي الجزائي بصلاحية إصدار أحكام بالإدانة أو التعويض أو حتى بإبطال 

 .القضائية على شرعية الأفعال والقرارات إجراءات غير قانونية، وهو ما يعزز مبدأ الرقابة
 المجلس الوطني لحقوق الإنسان .4

، مكلفة المجلس الوطني لحقوق الإنسانأنشأ الدستور الجزائري هيئة مستقلة تُسمى 
برصد أوضاع حقوق الإنسان، واستقبال الشكاوى المتعلقة بالمساس بالحريات، ورفع التقارير 

ذا المجلس لا يملك سلطة تنفيذية أو قضائية، إلا أنه يمثل إلى الجهات العليا. ورغم أن ه
وسيلة رقابية وضغطًا معنويًا وسياسيًا لتحسين احترام الحريات وضمان عدم إفلات المنتهكين 

 1.من المساءلة
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 الطعن في قرارات التقييد أو الحرمان من الحرية .5
إداري أو أمني يُقيد حرية  ضد كل قرار الطعن القضائيوفّر المشرّع الجزائري آلية 

في حال صدور  المحكمة الإداريةالشخص دون سند قانوني. ويشمل ذلك الطعن أمام 
قرارات منع من السفر أو إقامة جبرية، وكذلك الطعن أمام القضاء الجزائي في حال الحجز 

عن الضرر الناتج عن أي  التعويض المدنيأو التفتيش غير المشروع. كما يمكن طلب 
 .هاكانت

 الحماية الدستورية .6
على جملة من الضمانات التي تُعد إطارًا أعلى للحماية،  1المعدل 2020دستور ينص 
 :نذكر منها

  تضمن الدولة حماية الأشخاص وكرامتهم34المادة" :". 
  لا يجوز انتهاك الحياة الخاصة للمواطن، ولا يجوز اعتراض المراسلات 39المادة" :

 ."قضائيأو التنصت إلا بأمر 
  حرمة المساكن مصونة، ولا تفتيش إلا وفق القانون وبإذن من القضاء44المادة" :". 
  حرية التنقل مكفولة بالقانون 55المادة" :". 

في مجموعة  آليات الحماية الجنائية للحريات الشخصية في الجزائرفي المجمل، تتمثل 
لضامنة للمحاكمة العادلة، من النصوص الدستورية، والقوانين العقابية، والإجراءات ا

بالإضافة إلى دور القضاء والهيئات الرقابية. ومع أن الإطار القانوني يبدو متكاملًا من 
التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق الفعلي والفعالية القضائية ، إلا أن 2الناحية النظرية

ية، وتفعيل آليات ، وهو ما يستدعي تعزيز الثقافة الحقوقوالإدارية في التصدي لأي انتهاك
 .الرقابة، وضمان استقلالية القضاء بشكل أكبر
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 خاتمة الفصل:
يتضح مما سبق أن المنظومة القانونية الجزائرية قد أرست أسسًا واضحة لحماية 
الحريات الشخصية، سواء على مستوى النصوص الدستورية أو من خلال القواعد 

انون الجنائي وقانون الإجراءات الجزائية. كما الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها في الق
تم تعزيز هذه الحماية عبر دور القضاء، وآليات الرقابة المؤسسية، مثل المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في وجود النص القانوني، بل في 

ا يتطلب إرادة سياسية جادة، تفعيله العملي وضمان احترامه من قبل مختلف الجهات. وهو م
وتعزيزًا لاستقلالية السلطة القضائية، ونشرًا للوعي القانوني لدى المواطن، حتى تتحول 

 .الحريات من مجرد مبادئ منصوص عليها إلى واقع ملموس في الحياة اليومية للأفراد



 

 

 الخاتم 



 خاتمـــــــــــــــــــــةال

 

39 

 الخاتمة:
 تبين : لحرية الشخصيةالحماية الجنائية ل "دراستنا لموضوعنا والمعنون بــ خلالو من 

إن دراسة موضوع الحماية الجنائية للحريات الشخصية في الجزائر تبيّن بوضوح أن      
المشرّع الجزائري لم يغفل أهمية هذه الحريات، بل حرص على دسترتها وتنظيمها في إطار 
قانوني متكامل يهدف إلى صون كرامة الإنسان وضمان أمنه القانوني. وقد شملت هذه 

لحماية مختلف جوانب الحياة الفردية، من حرية التنقل والاختيار، إلى حرمة الجسد ا
والمراسلات، والحماية من التوقيف التعسفي والتفتيش غير المشروع. وأكدت النصوص 

على ضرورة احترام هذه  –سواء الموضوعية أو الإجرائية  –الدستورية والقوانين الجزائية 
ارمة على من يعتدي عليها، خاصة إذا صدر الانتهاك عن الحريات، وفرضت عقوبات ص

 .جهة رسمية أو في إطار إساءة استعمال السلطة
لقد بين التحليل أن المنظومة الجنائية الجزائرية تتضمن بالفعل ترسانة قانونية مهمة 
تهدف إلى حماية الحريات، تتجلى في تجريم الأفعال التي تمس بالحرية الجسدية أو 

، وفي وضع ضمانات إجرائية للحد من تعسف السلطة، مثل إلزامية الإذن الخصوصية
القضائي في التوقيف والتفتيش والتنصت، وحصر مدة الحجز تحت النظر، وضمان الحق 
في الدفاع منذ لحظة الاتهام. كما عزز القضاء دوره في هذا المجال من خلال أحكام 

إمكانية الطعن في الإجراءات التعسفية،  قضائية كرّست احترام الحريات الفردية، ووفرت
 .وطلب التعويض عن الضرر الناجم عنها

ورغم هذا الإطار القانوني المتقدّم، إلا أن الواقع العملي لا يخلو من تحديات ملموسة، 
أهمها ضعف تفعيل النصوص في بعض الحالات، والبطء في مساءلة المسؤولين عن 

نصاف الضحايا. كما أن غياب ثقافة قانونية راسخة لدى الانتهاكات، والتأخر أحيانًا في إ
بعض أعوان إنفاذ القانون، وعدم وعي المواطن بحقوقه القانونية، يزيد من فجوة الثقة بين 

 .المواطن ومؤسسات الدولة، ويجعل الحماية القانونية شكلية أكثر منها فعلية
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رقابية، وعلى رأسها المجلس من جهة أخرى، لا يمكن إغفال أهمية المؤسسات الوطنية ال
الوطني لحقوق الإنسان، في متابعة التجاوزات وتقديم التوصيات، غير أن فعاليتها تظل 
رهينة باستقلالها الفعلي وقدرتها على التحرك بحرية وشفافية، بعيدًا عن التأثيرات السياسية أو 

 .الإدارية
ج إلى مواكبة مستمرة للتطورات إن الحماية الجنائية للحريات الشخصية في الجزائر تحتا

القانونية والحقوقية، سواء من خلال تعديل القوانين بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي 
صادقت عليها الدولة، أو من خلال تطوير الآليات الرقابية، وتحسين أداء القضاء، وتوسيع 

 .مجالات الولوج إلى العدالة، لا سيما للفئات الهشة
م، يمكن القول إن الحريات الشخصية في الجزائر، وإن كانت محمية في وفي الختا

النصوص، إلا أنها تظل بحاجة إلى إرادة سياسية قوية، ومجتمع مدني يقظ، وسلطة قضائية 
فبقدر ما يكون احترام  .مستقلة، حتى تتحول من مبادئ نظرية إلى مكتسبات يومية ملموسة

إن المساس بها يُعد من أبرز مؤشرات التراجع في مجال الحريات مؤشرًا على تقدم الدولة، ف
 .سيادة القانون وحقوق الإنسان
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 10 وما بعده الإسلامفترة ما ق ل  خلالالمطلب الثالث: الحق في الح اة الخاص  

 10ق:قلى اقفيقلى   لقلى    قفيقلى  ياع قلى  ئ د  قوقلىنحس ي  لى وللى ف عق

 11  لىلإ لام  لقلى    قفيقلى ل    قلى ف عقلى ث يق:لى اقفيقح م قلى   

 12  القانون    الم حث الثاني : مدلول الحق في حرم  الح اة الخاص  و ط  عته

 13ق :قم    قلى اقفيقح م قلى   لقلى    لى وللىنحد  ق

 13ق   ي  لقلى    قلىلإيج بي:قلى     فقلى وللى ف عق
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 13ق لى ف عقلى ث ي:قلى     فقلى س بيق  ي  لقلى    

 15 المطلب الثاني: الط  ع  القانون   للحق في حرم  الح اة الخاص 

 15ق :قلى اقفيقح م قلى   لقلى    قحاقم ل  لى وللى ف عق

 15ق لى ف عقلى ث ي:قلى اقفيقح م قلى   لقلى    قمطقلى    قلى لخ   

 17  لى ا طق       قبا اقفيقح م قلى   لقلى    قلى شخ  لى ف عقلى ث   :ق

 22                             الجزائر في الشخص   للحريات والحماي  الجنائ   القانوني الإطا  :الثاني صلالف

 23 الم حث الأول: الاطا  القانوني للحماي  الجنائ   للحريات الشخص   في الجزائر

 23 المطلب الأول: مفهوم الحماي  الجنائ   للحريات الشخص   في الجزائر

 26قلى ول:قلى     فقمطقلى م ح  قلى   ع ع  لى ف عق

 28قلى   ع ع   لىنح  د  لى ف عقلى ث ي:

 31 الجزائري القانون في الشخص   للحريات الجنائ   الحماي  :الثاني الم حث

 31 الشخص   الحريات على الاعتداء صو  :الأول المطلب

 33 الجزائرللحريات الشخص   في  الجنائ   الحماي  آل ات :الثاني المطلب

 39 الخاتم 

 42 قائم  المصاد  والمراجع
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